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قانوی رقم ۱1۵ لسنة ۲۰۱۷ 
برسط الموازنة العامة للسدولة 
الس المالية ۲۰۱۸/۲۰۱۷ 
باسم اشع 
رئيس البمهورية 
قرر مجلس التراب نون نی نصه ٠‏ وقد أصدرناة 
ماد التولى ). 
قدرت استسخدامات اموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۱۸/۲۰۱۷ هبلغ 
۷ جنه (فقظ ومفداره تريلبون رأربعمائة رتسعة وثساتون لیا 
وخمسة ونسعون مليونًا ومائة وسبعة آلاف جنيه). 
كما قدرت إبرادات للوانة العامة لدولة متحصلاتها من الإتراض ومبيعات الأصرل 
الشالبة ويرها من الأسول لغ ۸٠١۴۲۷۰۲۰۰۰۰‏ جنيه لانقط رمقداره 


انا وان 
وخسون مليارا وثلائماثة وسبعة هن مین وعشرون آلف تی 
اه نی 

وزعت استخدامات المرازنة العامة للدولة للسنة المالية ۷۰۱۸/۲۰۱۷ 
وف لما هو وارد بالجدول رقم (۱) على النجو الآثى 
أولا- المصروفات» 

قسدر إجسالى الصرونات بامرازنة العامة للدرلة لستة المالية ۲۰۱۸/۲۰۱۷ 
هبلع ۱۲۰۷۱۳۷۳۹۵۰۰۰ چیه (نقط رسقدارهتريليون ومائعان رسيمة مليارات وماثة 
وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمانة وخمسة وستون ألف جنيه) موز على الأبواب الآنية : 

الب ال - الاجور وتعويضات عم" 

قدر إجمالى هذا الاب ببلغ ۲۲۹۹28۳۹۹۰۰۰ جنبه افقط ومقداره مائتان وتسعة 
وثلائون مليار وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونًا وثلائمائة وستة وتسعون ألف جنبه) 
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الاب الثنى - ” شراء السلع والخدمات “, 
قدر إجمالى هذا الباب يلغ ۵۲۰۵۲۳۵۰۰۰ جنبه (نقط رمقداره اثثان وغمسرن 
مليار) وخسة وستون میت ومائتان وخمسة وثلائون ألف جنبه) 
الاب الثاث -” الفسوائد ". 
در مسالی هنا لباب بلغ ۳۸۰۱۸۹۲۲۸۰۰۰ جنيه (فقط رسقداره اسان 


وثمانون مليار وتسعماثة وستة وثمانون دی ومانتان رثمائية وعشرون ألف جيه 
الباب الريع -" الدعم وامتح امزاي الاجتماعية 
قدر إجمالى هذا اساب بلغ ۲۳۲۷۲۷۲۰۳۰۰۰ جنبه(فقط ومقسداره نت 
وان وثلاثن مليارا وسبعمانة وسبعة وعشرون ملبوتًا تن وثلاثة اف جنيه | 
الب الخامس - ” المصروفات اضر ": 
قدر إجمالی هذا الباب یلع ۹۵۹۷۲۲۸۳۰۰۰ جنيه (فقط رمقداره خمسة رسترن 
مليار) وتسممانة واثنان وسبمون مليوثًا وسائعان وثلاثة وثمانون آلف 
الباب السادس - ” شراء سول غير الهاي الاستمارا 
قدراجمالی هذا الباب ببلغ ۱۳۵۶۳۱۲۰۰۰۰ جنبه (فقط ومقداره ماثة رخسة 
وثلاثون مليارا وأريعمائة وواحد وثلاثون مليونًا وأريعمائة وعشرون آلف جنيه ا 
ثانيا- حيازة الأصول اهالب , 
الاب السابع - ” حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية *: 
قدر إجمالى هذا لاب ميلع ۱۹۵۹3۷۸۵۰۰۰ جنيه (فقط ومقداره ستة عشم ملي 


وسنون میوا وسبعماثة وخسة وضسون ألف بمنيد). 


الباب الا -” سداد القروض المحلية ولاجنيية *. 
قدر إجمالى هذا لاب بلغ ۲۹۵۳۹۰۵۸۷۰۰۰ جنيه (فقط ومقدا 
وسترن ملبار) وثلاثمائة ونسعون لوا رخا 


رسیعة وثماتون ألف جني 
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یساش 
وزعت إبرادات اموانة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض رمبيهات الأصرل 
الا وغبرها من الأصول للسنة امالمة ۲۰۱۸/۲۰۱۷ رقا لا هر وارد بالجدول رقم (۱) 
على النحر الآتى 
اول یرت 
قسدر إجمالى الإبرادات بالمرازنة العامة للدولة للسنةالممالية ۲۰۱۸/۲۰۱۷ 
يبلغ ۸۳۶۱۲۲۱۸۱۰۰۰ جنبه (فقط ومقداره ثماغائة وأربعة وثلائون ملياراً وستمائة 
واثثان وعشرون مليرنًا ومائة وواحد وثمانون ألف جنيه) موزعا على الأبراب اي 
الاب ال - * راب 
قدر إجمالی هلا الاب بيغ ٩۰۳۹۱۸۱۸۱۰۰۰‏ جنيه افقط ومقداره ستمانة وثلاقة 
مليارات رتسعماتة وثماتية عشر مین ومائة وواحد وثمانون آف جنيع 
الباب الثانى -” المنج *. 
قاد إجمالى هنا الاب ميلع ۱۱6۳۰۰۰۰۰۰ جنيه اققط ومقداره میا ما 


لاد وأربعون مليرن چیه 


البب الذالث 


رادات الآخرى ز 


قدراجملی هذا الباب ببلغ ۲۲۹۵۹۱۰۰۰۰۰۰ جنيه افقط ومقدارهمنتن وصعة 


وعشرون لیر وخمسمائة وواحد وستون مليون جنيه). 


متحصلات الإقراض ومبيعات الاصول ٠‏ 
لباب الرابع - ”المتحصلات من الإقسراض ومبيعات الاصول المسالية وضيرها 
من الاصول”: 


قدر إجمالى هذا اباب لخ ۱۷۷۲۸۸۳۹۰۰۰ جنيه افقط ومقداره سبعة عشر 
مليار) وسبعمانة وأربعة رعشرين مليونًا رثمافانة ونسعة وثلاثون ألف جنيه). 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ] فى ۲۲ بولية سئة ۲۰۱۷ و 


.) المادة الرابعة‎ ١ 

تدر إجمالى لباب الخامس : "الانتراض” پل ٩۳۷۲۸۰۸۱۰۰۰‏ جني (فقط 
ومقداره ستمانة وستة وثلاثون مليارا وسبعماثة وثمائية هون مليونا وسبعة وثمائين 
آلف جنيه) ويثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من 
الإقراض ومبيعات الأصول الالية رغبرها من الأصول بالرازنة العامة للدولة لس المالبة 
۷ وففا لما هو ارد بالجدول رقم )١(‏ ویتم تغطبته عن طريق الاقتراض من 
المصادر الحلية ولأجنبية وإصدار الأوراقالمالية بخلاف الأسهم من القطاح امالى الصرفى 
وغير المصرفى وغيره من مصادر التمريل ٠‏ 

) المدة القامسة‎ ١ 

قدر إجمالى استخدامات وموارد مرازنة الخزانة العامة للسنة المالية ۲١۱۸/۲۰۱۷‏ 
بلغ ۱۳۹۳۱۷۲۸۰۰۰۰ جنيه (فقط ومقداره ستمائة وخمسة وثلاثون مليار وثلائمائة 
وسبعة عشر مليوثا رسبعمانة رمائتان وثمانون ألف جنيه) وذلك رف للجدرل رقم (5). 

وتتضمن موارد موازنة زان العامة للدولة ميلقا مقداره ۰۰۰ ٩۳۱۵9۸۰۸۷‏ جنيه 
(فقط ومقداره ستمائة وواحد وثلاثون ملبار) وخصسسائة وثمانيبة وفسسون ملسو 
وسبعة وثمائون ألف جنيم) بول بالاقتراض بختلف الوسائل يا فى ذلك إصدار 
والستدات على الخزانة العامة من الأسواق امعليةوالحارجبية ومن الجهاز المصرفى وغيره 
من مصادر التمريل 

وتترلی موازنة الحزانة العامة قويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة 
العامة للدولة ريؤول إليها فوائض تلك ها و لول رقم () 

( المادة اساسة) 

تلتزم الوزارات والمصالع والهيشات والمؤسسات وأبة وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة 
المالبة فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الحزانة العامة للدولة سواء. 
بزيادة المصروقات أو يتخفيض لاد 

ومع عدم الإخلال بقانرن مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 4۷ لسنة ۱۹۷۲ 
يكون طلب الرأى من الجهات الختصة بعد مرافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوا رای 
وزارة المالية ورجهة نظرها فى المسائل المالية للطلوب إبناء الرأى بشأتها 


الأذين 
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(المادة السابعة ) 

الوزيرالمالبة إصدار أذون وسندات وصكوك على شزا العامة ال للشداول فى 
بورصة الأوراق السالية لصرية والبورصات العسالية تستشدم فى قويل عجسز 
الوانة العامة للدولة رقى إعادة هيكلة الدين السام أو اتحل محسل سندات وأذرن 
الخزانة العامة ی بتم إفلاكها والقروض التى يتم فادها 

كما يكون له مد القروض الأبنبية اللازسة لنمويل جز الخسزانة العامة فى حدره 
ما يفل الدستور . 

ولوزير اثالية. من انون تنظيسم المنسانصات والمزاينات الصادر 
بالقانون رقم 46 لسنة 1444 - وضع الشروط والقسواعد المساكمة لإجسراءات التعاند 
مع الستشار الفانونى ادلی ومدبرى الطرح الدوليين فى حالة طرح سندات أو صكوك 
فى البورصات العالية . 


( المادة الشامئة). 
لوزي المالية إصدار أؤون وسندات على فا لمات 
التى يتفق عليها م البنك الركرى المصرى لوابهة ما نی + 
( ) تغطية عجز ارت العامة فى السنوات السابقة. 
(با سویل عجز الهيثات الاقتصادية المرحل فى السنرات السابقة 
بالقدر الذى يغبت أنه ينبغى على الزائ العامة قويله . 
(جا تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة لك لکنی 
(د) فيد متطليات الإسلاح المالى والاتتسادى . 
ويتم إجراء التعديلات لام لتنفيذ ما تقد 
ولوزير الالبة إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندرقى إا 
للهبئة القرمي للتأمين الاجتماعى رف للشروط والأوضاع اللازمة لذلك مقابلة 
( أ ) ما بعيحه الصتدوقان من قوب للخزانة العامة لتغطبة احتياجاتها التمريلية. 


نا للشسروط سای 


أمينات العابعين 
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(ب) سناد مستحقات المشدوتین طرف الخزائة العامة عن قسررضهسا 
البنك الاستشمار القسومى فى حدود سا يتقرر نقله إلى الحزائة العامة 
من العزاسات بعض الجهات لب الاستشمار القسومى فى إطار إصلاح. 
وتصريب اه کل اتب ونض التشايكات الب لاك غهات 
( المادة اتاسعة) 
لوزير الماليسة استخسدام رصید حساب ودبعة الطاقة البديلة فى ۲۰۱۷/۹/۲۰ 
المفشوح باسم وزاة امالبة لدى البنك امركزى الصری فى إدلاك جانب من الدين العام 
المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة سنا الدين , على أن تلعز اغزانة العامة بعمصويل 
ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديل النصرص عليها فى القانون رقم 48 لسن 1141 
.بشأن قوبل مشروعات الطاقة البدبلة فى حدرد هنا الرصيد رلك فى إطار الخطة العامة 
لس الاقتصادية والاجتماعية. 
(المادة العاشرة) 
اعبار من ۲۰۱۷/۷/۱ زول لللخزانة لمات للدولة تسبة )[/١8(‏ من سل 
الإبرادات الشهسرية دیق والمسابات الخساسة والوحسدات ذات الا اس 
وذلك ما لم تكن الرائحها المعدمدة ٠‏ تنص على نسبة أعلى من ذلك » قیما مدا حسایات 
المشروعات التعليمبة البعثية والمشروعات الممولة من انح والانفاقيات الدولية والنبرعات 
ومشروعات الإسكان الاجتماعى . 
ويتم توريد هذ النسبة خلال خمسة عشر يوسا على الأكثر من الشهر التالى للتحصبل 
إلى الحساب توح لهذا فرش بالك اركرى المصرى لدعم مواردالموازنة العامة لو .. 
وفى حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يرخص لرزارة الالية بخصم هذه النسبة من حساياتها .. 
كما برخص لوزارةامالية اخصم من حسابات الهبنات اهات بستحقات زار ای رها 
( السادةالحادية عشرة 
لوزي المالية استخدام رصيد حساب الا التبقبة من للبالغ الاردة من درل 
العربية القعوح ضمن حسابات وا الالية التنرعة ذاث الأرصدة بحساب اقا العامة 
اموهد بالك امركزى المصرى با بساهم فى خفض عجز الرازنة العامة مق 
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٠‏ السادةالثانية عشرة). 
تعتبر أحكام اتأشبرات العامة الملحقة بهذا القانون جز) لا يتجزأ منه . كما تعتير 


التأشيرات الخاصة جز لا يعجزً من التأشيرات العامة . وتسرى على اهاز الإدارى 
اللدرلة ووحدات الإدارة لمحلية والهبتات العامة الخدمية وصناديق التمريل الداخلة ضمن 
نة المامة للدولة . رلك نیما لم بره بشأته نص خاص ٠‏ ويجوز للسلطة الخعسة. 
بباشرة الاختصاصات التصرص عليها فى هذه التأشبرات التفوض فى هذه الاخخصاصات . 
١‏ لادا لثائئة عشرة). 
زم كافة الجهات الداخلة فى الوازنة العامة للدرلة لهیات العامة الاقتصادية 
بصرف الموائز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة لیا 
التقدية والعيبة وشيرها - بضلاق الزايا الأمينية - التى بحصل علبهاالرشف 
بعد تحويلها من نسب مثربة مرتيطة بالأجر الأساسي فى ۲۰۱۵/۹/۴۰ إلى تات مالية 
مقطوحة ريذات القواعد والشررط القورة فى ات ریغ« ويلفى كل نص يخالف ذلك 
٠‏ ناه الرايعة عشرة). 
ينشر هذا القائرن فى الجريدة الرسمبة , ويُعمل يه من يوليو ۲۰۱۷ 
بصم هنا القانون بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها. 
صدر رام الجهورية فى 14 شرل سنة 1654 ه 


الوق ۲۲ بولیو تة 1۲۰۱۷ 


عبد الفناج لسیسی 
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اب - امیر میات اد 

ایب اراي - اس رای را ایا 
الب اكاسي < الصروقات لغري 

ییا رت 
جم سروس 

اا اساي - مه 

امن - ساد رش ام 
تست 


اب ای ی 
الاب ات - ارت 
جلد ارس 

الات رشحم تست الإ 
وسيعات سا رهم سل 
سای رت مات سر 
یمتا داب و 

E 


ام 


الي اقاس ارات 

“لارا وإصبار الأراق ادابة الصلية 

اسيل جز ارات 

تفیل وتات اسه 
ترا من ناد خی 

- راس وإسار اران انع اا 
امس ارات 


ات 


ياي مسر تمو 


جدرل رقم 0۱ 
ایب 


REIS 
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0 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مکرر (أ) فى ۲۳ بولية نة ۲۰۱۷ 


يرن من الأصول ادون 
امصيلةالخصقصة) 


مساب اراتا 
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سوازنة الخزانة العامة ملحق رقم 06١‏ 
الصورة الإجمانية وان العامة سول یي 
ا ی 
- ر 
RE‏ 
مات 
تسوت 


- لاجرو وتعريضات امن 
- لفرت 
- لدعم راقع وز اة 
مسرت ی 
- لرا اسول لد رت 
جم نات 
العجز الفا اتش 
+ ماني دیاز سول ما 
- اتات مر امش وسیمات اس 
OT]‏ ری E‏ 3 
- ما اسرد الية اللي ری( 
مسا لال في سدق لاک ...مها 
ماني جازة را 
جز اش نی 
+ بر او لعجز کی 
ترش وإسدار رقاب بت[ 
+ إسمار ری ar‏ 


معي ری وص در 
او Sm‏ 
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۳ 


اس ای و 1۳7۳ 


WIN 


مشروع موازتة 
۹ 


لق رقم ۱/۴ 


1 


الجريدة الرسمية - العدد ۲٩‏ مکرر (أ) فى ۲۳ بولية نة ۲۰۱۷ 


اسم وب و 
لسوت الأخرى 
راسیا یر عست 


TITY 


WIN 


مشروع موازنة 
LAITY‏ 


لحق رقم 12/0 
امنب 


موازثة 
TWIT‏ 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۴ يولية سنة ۲۰۱۷ 


1 


لحو رقم 15/0 


موازنة الخزانة العامة (استخدامات وموارد, ميق ts‏ 


مشروع موازنة | مان ر | مشرو موازنة 
WY) rawr | vary‏ 
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الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مکرر (أ) فى ۲۳ بولية سنة ۲۰۱۷ 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۷ بولية ستة ۲:۱۷ ۱۷ 
التا شیرات العامة 
الرافة تون ربط اون العامة لدولة. 
اة اللي ۲۰۱۸/۲۰۱۷ 


التاشيرات العامة لتنظيمية : 


( اه اولي ) 
لا يجوز لتقل من باب إلى باب من أيواب الموازنة على مستوى إجسالى الوازنة 
العامة للنولة . 
ويجرز رافقة وزير امالبة قل اعتمادات من باب فى وحدة إلى ذات ایب فى و 


أخرى با على قرارات بإعادة اتنظيم أو ما تطلبه حالة الضرورة ٠‏ مشرط ألا يترنب على 
ذلك أى زيادة فى نطاق الباب الواحد على مستوى إجمالى الرازنة العامة للدرلة ٠‏ ويراعاةة 
ألا تتجارز جملة امناقلات - بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة - تسین ):/٠١(‏ من 
الاعنمادات الأصلية لكل باب أو (۱/) من إجمالى اعتمادات الموازنة العامة للدرلة نی 
اعتمدت بدون الفوائد أبهما أقل 

ولوزير المالية بنا على طلب السالطة ادص التصريح بنقل اعتمادات أو استخدام 
وفورات فى اعتمادات بنود وأنواج أحد الأبواب غبرالحظور استخصدام وفورها مواجههة. 
مصررل يدشل فى تان قات البانيه . مع مراعساه ما رد بالمادة ۷۱ من 
اللاتحة التتفينية تن رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ بشأن المحاسية الحكومية تیا 

ولوزير امالية استحداث ند والأنواع فى تطاق التصنيف الاقتصادى 
للموازنة العامة للدولة . 
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وفى جميع الأحوال يتم استطلاع رأى الجهساز الركزى للتنظيم, 
اللباب الأرل (الأجور وتعويضات العاملين) ورأى وزارة التتخطيط والعابعة والإصلا 
الإدارى بالنسبة لباب السادس (شراء الأصول غير امالبة "الاستثمارات”) وذلك مع عدم 
الإخلال م ورد فی شأنه نص خاص 

(امادة اشانية) 

ارز لا التخصيص من الاحتباطيات العامة امدرجة بالرازنة العامة لد 
لمراجهة المتميات القرمية أر الطارثة أو اللصروفات أو الالعزامات الى لم يعسن 
مراعاتها لدى إعداد مشروع الرازنة أو غبرها من الضرورات فى إطار امعابر التى بعرضها 
على مجلس الرزراء . ولك بعد استطلاع رأى اهاز لرکزی للتنظيم والإدارة الب 
تیاب الیل (الأإجور وتعريضات العامليز) وبعد مرافقة وزير التخطط وامشابعة والإصلاح 
الإدارى بالنسية لیب السادس (شراء الأصول غبر امالية "الاستشمارات") وتعدل موازنات 
الجهات با ينقل لها من هذه الاحتياطيات 

٠‏ المادة الشالثة) 


لوزير الالبة زياد اعتمادات هت مقابل زياد موازية فى رات ها تستخدمه 
ماه هآ چمسنی امس نلات ن يمد و رساية رام رت 
مجیة لأخراض محددة أ من الصناديق اغابات الخاصة والوحدات ذات الطاع اس 
أو توش محلمة وخارجيمة :وه سوت زر خبط وا معايحة رالإصلا دار 
بالتسبة لاب السادس (شراء الأسول شیر المالبة سنارت ).ول الوازنات 
الم تیا ذلك وتظهر فى المساب الخعامى شمن ادلی 
داماد اربع 

لوزي الالية توا الديرتبات بين الجهات الختلفة وتسوية مستحقات اضرا 
والجمارك واخزنة العامة وبنك الانتشمار القومى طرف هت من التمويل اللى تیه 
الخزانة العامة للك الجهات ,كما يجوز زيادة رؤرس أموال الهينات العامة والشرکات 
الملركة الدولة أو التى تسهم فيها تتيجسة تلك اتويات إل بعد تسوية مستحقات 
اضرا را رل والك كله شريطة ألا يترنب على تلك التسويات أى أعباء ماب 
إضانية على الرازنة العامة درد 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية نة 1.09 ۱٩‏ 


) المدة الخامسة‎ ١ 
على البهات الناخلة فى اموازنة العامة للدولة عدم صرف أو تخصيص أى ميال‎ 
لدع الوارد المالية لصناديق التأمين الخاصة 'التكميلية' سواء كان ذلك فى صورة ارت‎ 
أو فى صورة فير مباشرة .نی حدود الخصص أصلا لهذه الصناديق بالوازنات‎ 
اسب لها‎ 
ويحظر صرف مكاقات نهايةالخدمة للعاملين على موازنات الجهات الشار ها‎ 
بالفقرة الأولى من هذه المادة.‎ 


١‏ الملدة الساسة) 

مع عدم الإخلال بحكم الادة (17) من قنانون الحدمة المدنيسة الصادر بالقاترن 
رقم (۱۸۱ لسنة ۲۰۱۷ , وها ورد فى شأنه نص خاص , بحظر على الجهات الناخلة. 
فى الواذنة العامة للدولة إجراء أى تعاقنات علی الاب الأول والياب الثاني دالباب رایع 
والباب السادس 

(المادة السابعة). 

بحظ على الجنهات الداخلة فى الوازنة العامة للدولة إصدار أى فرارات مالية من 
شأنها زيادة تظم الحرافز والمكافآت أو أي مزايا مالية أخرى جاوز تشم القررة قان 
إلا قرار من رئيس مجلس الرزرابناء على عرض ویر التخطيط والمشابعة والإصلاج 


١‏ اماد اشامنة) 

يمين على كانة هت الإدارية الداخاة فى الوازنة العامة للدرلة الخصم یاف 
ما ينقاضاء اللستشارون . واللستشارون مقر مؤقعة را لأحكام قائون دس الدية 
الصادر بالقائرن رقم )4١(‏ لسنة 7-15 من مكافآت ريدلات ومقابل حضور ابلسات 
واللجان وأى مایا مالیة أخرى على بند ۲9/۳ "مکافات مسعشاريي" .كما بصم 
بكافة ما يعقاضاء الأسائقة العفرفون من مكافك وبدلات وسرايا مالیا سا فيها 
لزيا العأمينية على بند ۱/۲ "الأسائفة المعفرشون" .كسا يخصم بكافة ما تتقاضاء 
العمالة الموسمبة من مکانآت ربدلات ومزايا مالية م فها ایا التأمينية على بند ۱۳/۷ 


أجور موسميين . 
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(المادة التاسعة ). 


الا يجوز الصرف على اعنسادات بند 4/8 مكافآت لغير العاملين عن خدمات موه 
بالباب الرابع (الدعم وامنع وامزايا الاجتماعبة) إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة فى 
الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج اإجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية 


رالهیشات العامة الخدمية والاتتصادية بعد موافقة وزيرالمالية » ويحظر صرف 


مكانآت اخبراء أو العمالة الموسمية على تلك الاعتبادات 

وفى جميع الأحوال .لا بجوز أن تزيد فعرة الاستعانة عن آحد عشر شهرا خلال 
العا المالى الواحد 

( الماد العاشرة) 

تعولى نة العلاقات النقافية والشعاون المارجى بوزارة الخارجية أو من يخول 
اختصاصها ٠‏ بالنسبة للامتمادات المدرجة للعلاقات الثفافية والتماون الخارجى : سلطة 
تقل الاعنمادات من باب فى جهة إلى ذات الباب فى جهة أخرى طا لاحتياجات الصيف 
الفعلى فى نطق الباب الراصد للسرازنة الماسة للدرلة . مع بلاغ رزارة الالية لس 
التعديلات اللازمة نى هلا الشأن . 

ويكرن أداء الاشتراکات فى الهسيشات والنظسات الدرلية والإقليمبة فى حدود 
الاعتمادات التى تخصصها وزارة المالبة با على طلب الوزيرالمختص بعد أخذ رأى 
مزر الخاريية 

٠‏ اسادة الحادية عشرة 

ية والاععمادات الدرجة بأى من أبواب الوازئة 


والتى تقررت برجب الاستحقاقات الدستورية الغصصة للصحة والتعليم دالبحث 


العلمى والتعليم العالى فى غير الأضسراض المخصصة لها إلا بوافقة وزير الالية .. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية تة ۲۰۱۷ ۱ 


ويحظر استخدام اعتمادات نفقات الصيانة والضرائب والرسسوم أو استخدام وقورها 
فى فى أغراض غلائ فا هی مخصمة لهم 

كما يحشر استضدام وفسور لمتمادات المدرجسة للأشراض الالية لزيادة نود 
وأنواع أخرى إلا ولفقة وزير الالية .لك شريطة عدم جود مفيوئية عن سنوات سابقة 
وكفابة ايند انقرل مه للصرف حتى تهابة العام ای 

السلع المشتراة بغرض إسادة البيع , والمياه «نشقات الصرف الصحی ٠‏ والإنارة 
والكهرباء والقاز .نون اتف والبريد ‏ والقابل انقدی للماملین بطق 
والامتمادات امتعلقة بالعدالة الاجتماعية رصون حقوق الطفل الدرجة با بعماشى مع 
تطبيق الرازنات المستجبية للنوع الاجتماعى 

وعلى جميع امجهات الداخلة لى الوازتة العامة لادولة الهبتات العامة وشرکات 
القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام سداد الستحق للمصالح الإيرادبة المقصة 
فى المواعيد المحددة نو 


(١‏ ساد الثانية عشرة 

لا يتم الصرف على مكافآت التدريب بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاماين 

وتكاليف البرامج اندرية لاب الانى (شراء للع والخدمات) إلا بموافقة وزير لت 
٠‏ السادةالثاثة عشرة 

مادم نسية 108[ من الامعمادات المدرجة لس ونفقات الصرف الصمی 


والإتارة والكهرياء والتلينون لسداد مستحقات السنة المالبة الحسالية .وم استخدام 


انسبة ال (410/| المتنية لعسوية مستحقات غالا نتاس امالية طرف تطاع الكهراء. 
بعد الرجوع لرزارة مالي “قط الموازنة العامة للدولة" أما بالنسبة لست حقات الستوات 


اي السابقة نیتم تسويتها عن طريق وزارة ای . 
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١‏ المادةالرابعة عشرة). 

يحظر استخدام الاعتمادات الخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة فى إعلائات 
غير مرتبطة بتحقيق لفاغ فى اختصاص الجهة امعنية . ومشرط أن تكين ارت 
الفحيق نلك الأهداف . كما بحظر از الامعسادات المدرمة اشر رالإعلان رامیت 
والاستفيال إلا جوافقة وزير الالية 

ويحظر الصرف على نوع نفقات الشترن والعلاقات العامة إلا فى الأغسراض انی 
تتعاق بواجبات الوظيفة ومقنضيات الاستقبال والضبافة للمؤقرات العامة وفى حدود 
القواعد التى بقررها الوزير المخصص ٠‏ رلا يجوز جوز الامتمادات الدرجة لهذا نع 
إلا وافقة رئيس مجلس الوزراء 

المادة الخامسة عشرة). 

يتم تزع الاعتسمادات الدرجة وازنات الجهات الداخلة فى الموزنة العامة للدرلة 

على مستوى الوحدات الحساببة النابعة لها ,فقًا للتصنيف الاقتصادی للموازنة العامة 


اللدولة . ويجب الالتزام بمصادر العمويل العتمدة للجهة (عجز خزائة/ منع/ ناديق 
وحسابات خاصة/ مواره ذاتية أخرى) مع را العسوبات والتمديلات الخعاسية اللازمة. 
إذا ما تطلب الأمر ذلك .. 


ويحظر الصرف على الاعنمادات الإجمالبة المدرجة بالأبواب الختلفة رانا الجهات 
المشار إليها إلا بعد توزيعها على مختلف البنسود والأنواع داخل ذات الاب جوائقة 
وزير الالية وبمد استطلاج رأى الجهاز لرکزی للشظيم والإدارة فيا بخص الباب الأول 
(الأجور وتعويضات العاملين). 
(المادة الساسة عشرة) 

ضوابط صرف الساعدات الإعانات). 

تصرف المساعنات (الإعانات) نارس الخاصة والمدرجة بجهات معيئة أو أفراض معينة 
وجبالغ محددة . والمخصسة بسمیات أر جهات أخرى . وللسراكز الخاسة بالمرأة والأسرة. 
والطقولة رغيرها من میات امتعلقة بالعدالة الاجتماعبة يوافقة الوزير الضمی 
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ويحظر استخدام الاعتصادات المخصصة لمواجهة الأغراض الخاصة بالمرأة 
والأسرة والطفل فى غير تلك الأغراش 

وتحول المساعدات (الإعانات) امدرجة لجمعيات أو هينات أو مؤسسات خاصة مشهرة 
وق این یات لسن له غاب سيق ات زان ای 
ويكرن التصرف فيه من سلطة مجلس إدارة الصندرق رذ 
مراجعة الجهاز امركزى للمحاسبات ليزانية الجهة ؛ ويجوز مجلس | 
بصرف )۷١(‏ من المساعدات قبل مراجعة الجهاز الركزى للمحاسيات .. 

أما باقى المساعدات (الإعانات) - عدا ما تقدم - قتصرف موافقة الوزير الختص 


لأحكام القانين وذلك بعد 


الصندوق الترخيص 


ديزي الالية . ولا بخل صرف المساعدات (الإعاتات) طبق للشروط السابقة يحق 
اهاز الركزى للمحاسبات فى إجراء راجت اللازمة طبفتً اون اهاز رقم ٠١١‏ 
لستة ۱۹۸۸ وتعديلاقه .. 
القاشيرات العامة المرتبطة بالاجور. 

( المادة السابعة عشرة) 


على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة أن تراعى عند كل تعيين جديد 
اا 

ضرورة استكمال سب ال (0)) المحددة لتشفيل ذوى الاحغياجات اشاصة 
المنسوس عليها فى القانون رقم ٠6‏ لسنة ۱8۷0 بشأن تأهيل المسوقين المسدل بالقانين 
يق مع المجلس الفومى لشئون الإعاة 

خطار اهاز الركزى للتنظيم والإدارة بان بعضمن مسمبات الوظاتف ودرجاتها 
الالية ومجمرعاتها اترعبة الى تنج إلى شفلها ولك لتعبين العوقن فى حدوه سب 
القررة ومجموع الماملين بالوحدة هد الذى سيق تعيبنه من لو 


رقم 4٩‏ لستة ۱۹۸۲ ۰ وذلك يعدا 
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وعلى ابا الركزى للعنظيم والإدارة با الرأى فى ضرء المانات الواردة من له 
وعلى مستوليتها الكاملة ؛ وفى حالة اموافقة 
اللعدد الخصص لها من المعسوقين ٠‏ وعلى الجهة موافاة الجهاز المركزى للتنظيم 
والإنارة ا عم . 


ب الوشات ‏ 


إخطار هذه الجهة لاتخاذ إجراءات التعبيين 


٠‏ السادة الشامنة عشرة 

مع عدم الإخلال ها ورد نى شأنه نص خاص » وتراعاة أحكام انون الخدمة ادن 
الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱۹ على الجهات الداخلة فى اموازنة العامة للدرلة نی 
اعتسدت جداول ترتبب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب ها مجمرعات نوعية 

ابدة أو تم بها تصویب أرضاع وظبفية قائمة طبفا قرع امقررة ١‏ أن تتقدم إلى 
الجهاز امركزى للتنسظيم والإدارة خلال السنة المالية جقترحانها فى شأن إعادة توزيع 
درجات وظائفها سراء الخالية أو الشغولة وللدرجة مموازناتهسا رسجل اسشمارة موازنة 
الوظائف (فوذج رقم 8) علیالجسوعات النوعسية الختلفة الواردة بجداول تريب 
وظاتقها بنا على نرارات نقل اعامسین لراجعتهسا وإقسرارها مع تحديد مسميات 
الوظائف من واقع جداول التسرتيب المعتمدة. 


إلا تعتبر هذه التعدبلات سارية إلا من 
تاريخ موافقة وزارة لالية ‏ على أل يترنب على هذا وی تعديل فى أعداد أو مستری 
درجات الرظائف الدائمة بان 

ويعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الجهة افوذج رفم 8] والعضمدة من الجهاز الركزى 
للتتظيم والإدارة ووزارة الالية جز) لا يعجرا من موازنة الوحدة عن ذات السنة المالبة 


وأساسًا للنظر نى أية تعيبنات أو ترقيات أو تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة .. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية سئة ۲۰۱۷ ۵ 


١‏ المادة التاسعة عشرة) 

براعی أن تشقدم الجهات ببقترحاتها لاستطلاع رأى اهاز الركزى للتنظيم والإدارة 
بشأن اعتماد تقبيم أو إعادة تفبيم لوف بالإدارات القاننبة بها الخاضعة لأحكام انون 
الإدارات القائونية بالهينات العامة والمؤسسات العامة والرحدات التبعة لها الصادر نون 
رقم ٤۷‏ لسنة ۱۹۷۴ وتعديلاته ٠‏ ريججرز لهذه الجهات أثناء السنة فصل هذه الوظائف 


ومواففة وزارةالمالمة. 


وذلك بعد استطلاع رأى الجهاز المركرى للتنظيم وال 
السادة العشرون ). 

مع عدم الإخلال با ورد فى شأنه نص خاص ‏ براعى بالتسبة لها الداخلة فى 
الوازة العامة للدولة التى تعد لوائع خاصة أ نظت وظبفية خاصة للعاملين بها أن دم 
اللجهاز الركزى للتنظيم رالإدارة ووزارة لالب بل اللوائح والنظم الوظيفية والععديلات 
التى تطرأ عليها مراجعتها وإقرارها قبل صدور قرا السلطة الختصة باعتمادها 

وعلى تلك ها 
وجداول ترتيب وظائنها والتعد يلا 


أن تتقدم للجهاز امركزى للشنقيم والإدارة بهباكلها التنظيمية. 


ترآ عليهالمراجعتها واعتمادها . 


( للد الحادية والعشرون ). 

تحتفظ الوحدات الإدارية بمرازناتها بأعداد درجات الشتف الشاغسرة والمصرلة 
أو ات تخلر أثاء السنة ؛ مرزعة على المجمرعات الترعبةالمختاة ولك على سل التذكار . 
ويراعاة عدم إدراج التكاليف اصة یه الوظائف فى موازنات الوحدات الإدارية وا 
برجم فى شأن قويل أو إعادة فسويل ما بعقرر شغله أو استخدامه مها إلى كل من 
وزارة املبة اهاز امركرى للنظيم ادا 


۲ الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مکرر (أ) فى ۲۴ بولية نة ۲:۱۷ 


المادة الثانية والعشرون ). 
يجوز لوزي المالبة بعد استطلا) رأى السهاز المركزى انیم رالات 

التخصيص من الاحتياطى العام الدرج بالبساب الأول (الأجور وتعويضات العاملين). 

فى تغطية الأغراض الآتية 

) تكاليف قويل الرظائف الجدبدة التى تشأ طبقا للقراعد القانرنية القررة 

لواجهة احتياجات التشفيل لللقيقية 

( ب) تكاليف تسیل الوشاتف غير القياية لنقولن عليه باعل ارات الصادرة 
فی ضوء ما تقضي به القرانن النظمة انلك 

( جا تكاليف قمويل أدنى اتف التعبين النى بقرر مجلس الوزراء شفلها من 
خريجى الجامعات والعاهد رالدارس النية المتوسطة ركذلك وظائف الكلفين 
طب لاحتياجات الفعلبة 

١‏ د ) تكاليف الاحتياجات الرظيفية اللازمة لواجهة مختلف اتصدیلات فى 
اباب الأرل (الأجور وتعويضات العاملين) التى تقتضيها إعادة التنظيم 
أو الحالات التى تطرا فنا للمتطلبات الحتمية الملحة » 


المتقولين عليها 
( ها تكاليف تقويل الرقائف المعادلة لوظائف المدرسين المساعدين بالؤسسات 
العلمية للحاصلين على درجة الماجستير وكذلك تكاليف قوبل الرظائف 
المعادلة لوقائف المدرسين بتلك المؤسسات الخاصلين على درجة الاكتوراة 
مابل إلغاء قويل الوقائف التى كانوا بشغلونها » كما يجوز إعادة توزيع 
درجات الوظائف العلمية السولة الشغولة والشاشرة لكافة سسعوياتها 
لزسسات العلمبة وذلك على الأفسام العلمية المختلفة بها لسد العجز القائم 
فى الأقسام الأخرى وطينا للاحتياجات خلال السنة الالية ؛ وذلك قى حدود 
البيكل النظیمی لكل مؤسسة علسية يا يتضمته من أقسام 
تخصصات أو معامل مشتملاً على القررات الرظيفية لكل قسم من 
الأقسام العلمية . 
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١‏ و ) تكاليف قويل اتف أساتلة مساعدين وأساتذة مقابل إلغاء وظائف مدرسین 
وأساتذة مساصدين للذين حصلوا على اللقب الملمى للوظب نة الأعلى 
فى السنة الالية السايقة طیقا لامكا القائون رقم 41 لت 1196 
بشأن تشيم الجامعات رتعديلاته. 

 (‏ ) ميل فك زممل , واستشارى مساعد , واستشارى باممتشفيات لجامعية 
اطبا انون رقم 1١6‏ السنة ۱۹۹۳ والقائون رقم 16 لسنة ۲۰۰۰ العدلين 
للفائون رقم 44 لسنة ۱۹۷۲ وإلفاء الرظائف التى يشغلونها بالكادر العام . 

( عا ويل وظائف بالكادر العام مقابل إلغاء قريل وظائف اللدرسين المساعدين 
والعيدين این لم يحصلرا على الدكتورا أو الماجسعير تطبيق لأحكام 
الادتين (168). (163) من القاتون رقم 1 ستة ۱۹۳۷ مشار إليه ولك 

على اقتاح الجامعات وسات العلمبة. 
وتدرج رطاف المكلقين بصفسة شخصی ولك لمسدة أريع سسنوات . 
أراتعهاء تعرة التكليف آبهسا أل 
استصسرارهم فى العمل ونثا لاحتياجات العمل :انا يتم يطلب 
إلى الجباز الركزى للتنظيم والإداة لراسة یل الدرجة الشخصية إلى دائمة 
وإخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم للتعبيين . مع مراعاة أنه 
فى حالة وود وشائف فساغرة ينات المسمى والدرجة والمسومة انم 
النترح فويلها يتم إعادة قوبلا أولا ثم يعم قويل باقى العدد الطلوب . 
وتال سوازنسات اجسهات المختلفة با ينقل لها من هذه 

الاحتياطيات على أن يتم ترزيعها على مختلف المجمرعات والبنود والأتراع. 
الاب الأول 


08 الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (أ) فى ۲۲ بولية ستة ۰۱۷ 


) المادة اثالثة والعشروي‎ ١ 
يحظر تويل درجات وظائف الإدارة الما‎ ٠ مع عدم الإخلال ا ررد بشأنه نص غاص‎ 


پیات الاخاة فى اون العامة للدولة (وحدات اهاز در لد 
اللحلبة لبنت العامة الحدسية) خلال الست الالبة ولا نع هذا افظر إلا وف 


+ ووهدات الإدارة 


رئيس مجلس الوزراء با على عرض وزير الالية رتحديد المصدر التمويلى . 
كما يحظر الإعلان عن شفل وظائف أدنى فنات التعبين بمختلف الجهات المشار لها . 
إلا وافقة رئيس مجلس لورت على عرض وزيرالمالية وتحديد المصدر التمويلى فى 
ضو؛دراة اهاز الركزى للنتظيم رادار للاحتياجات الوظيفية لكل جهة على حدة .. 
١‏ المندة الرابعة والعشرون ). 
على الجهات الداخلة قى الوازنة العامة للدولة قبل التقدم للسلطة الختصة مشروعات 


قرارات شغل الوظائف بمختلف مستوياتها , سواء عن طريق السعیین أو الترقية ؛ التأكد 
من أن الوظائف المطلوب شغاها واردة بات اللسمى والدرجة فى جداول ترتيب الوظائف 
المعتمدة واستمارة موازتة وظائف الجهة (فرذج رقم ۵ وأنها وظائف شاغرة فى موازنة 
الجهة عن ذات السنة المالبة التى يجرى فيها شفل هذه الوظائف ومحتفظ بها على سييل 
التذكار ؛ مع استيفاء الإجراءات بالقواعد التى تص‌علیها أحكام ان والقرارات 
امعمرل بها فى الجهة 
٠‏ امسا الخامسة والمشرون ). 

لا يجوز شفل درجات أو استخدام تكاليسف وظانف المعارين رالحاصلين على إجازات 

خاصة بدون مرتب والوظائف التى تخلو بلوحسدة أثناء السنة فى أى شرض إلا بعد 


موافقة الجهاز الركزى لیم رالإدارة ووزير ای .. 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية نة ۲۰۱۷ ٩‏ 


(المادة السادسة والعشروى ) 
يسعفظ هأغلو وظيفة یر بسنة انصية بوفاتقهم غين انعها- سدة 


اعفلهم لها 
أو بارخ سن اناد أيهما قرب 
| المادة السابعة والعشرون ). 

مع عدم الإخلال ها ورد فى شأنه نص خاص » يجوز لزي الالبة بعد الاق مع 
السلطة الختسة استطلاج رأى اهاز الرکزی للتنظيم والإدارة بالنسية لباب الأول 
(الأجور وتعويضات العاملين) نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنات الدراوين 
العامة للوزارات إلى المحافظات وفروع الخدمات بها بالعکس » وكذلك تقل درجات 
الوظائف رالاعتمادات من محافظة إلى أخرى أو نع شدمات فيما بينهسا سواء فى 
نتطاقالمحافظة الواحدة أو المحانظات ای .. 

ولوزير المالية بعد استطلاع ری اهاز الركزى للتنظيم ود 
والامتمادات من مرازنات الوحدات الثى بعفرر تقل اختصاصها إلى الإدارة الحلية 
إلى مرازنات الحافظات مع إفراد فرع خاص لكل وحدة. 

كما يجوز عند الضرورة + برافضة وزير المالية ويعد استطلاع رأى الجهاز المركزى 
تیم والإدارة اعتبار كاف رجات الالبة للحتفظ بها على سيبل النذكار وحدة وحدة 
بالنسبة لدبوان عام كل محافظة ومدبريات الخدمات بها 


درجات الرظااف 


) المادة اشامت والعشروي‎ ١ 

يجوز وی الالية بعد مرن ها لکزی للنظيم ال 

امالبة من وحدة لیخ 

۱ )الم يكن مسعرقيًا لاشتراطات شغل القفة الى يشفلها أو أى وظيفة. 
أخرى خالية نى الرحدة التى يعمل بها 


في ا لمال 


۲:۱۷ الجريدة الرسمية - اعدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية سئة‎ ٠١ 


١‏ ب) إذا كان زائد) عن حاجة العمل فى الوحدة التى يعمل بها على أن بلفی تومل 
وطيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة النقول إليها 

( جا نقل قويل وظبفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعبة ملائمة من 
ذات المستوى مستوفی شروط شفل إحدى رظائفها إذا كانت المجموعة الى 
تندرج نحتها وطيفته غبر واردة بجداول ترتيب الوا المعتمدة بالوحدا امنقول 
لها وذلك فى أحوال تقل العامل طبن لأحكام دی (أ). (ب) السابقين 
من هذه المادة وت النقل با على عرض السلطة المختصة نی تون المتقرل 
متها السامل والشقسول إليها ٠‏ رموافقة الجن المختصة پشترن العساملين 
أو لاد البشرية با 

( د ) إذا كان العامل ادا عن حاجة العمل فى الرحدة التى يعسل بها ورشع 


فى إحمدى الوظائف امن عنهسا برد | 
وظيفته الأصلية من موازنة الجهة التى بعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى 
الجهة اشترل لها دون حاجة لموافقة لجنة شون العاملين فى تین المنقول 
مها أو لیا العامل وإلا وجب اتخاة إجرا ات نقله بقرار من السلطة مت 


بعد موافقة اللجنة المختصة بشثون العاملين أو الرارد البشرية بالجهتينالمتقول 
مها وإليها 

( م) الناملون بالرحدات الإدارية المختلقة الرامبون فى ال إلى جهات یی 
من محال إقامتهم بالمصافظات الختلفة بعد موافقة نتی شثون الساملين 
أو لور البشريةباإجهتين التقول مها وإلبها العامل ٠‏ ولك ون اضرا 
التى يضعها الجهاز الركزى للتنظيم والإدارة . 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية نة ۲۰۱۷ 5١‏ 


ويجرز تقل العائلين بدرجاتهم المالبة من وحدة إلى أخرى خلال السنة المالبة 
ولك بعد مواققة اهاز الركزى للتنظيم رالإدارة ووزارة ال 

كما يجوز عند الضرورة بوافقة كل من وزارة المالية والجهاز اللركزى للتنظيم والإدارة. 
فى حالة ريك المسالة فيسا بين وحدات الإدار اللیةاعتبار كل من دواوين عسوم 


المحانظات ومديريات الخدمات بها , سواء على نطاق المحافظة الواحدة أو 


المحانظات . 
وحداً واحدة . 
الماد التاسعة والعشررن ). 
يجوز بناء على اقتراح الجامعات , بعد موافقة کل من وزارة امالبة ولجهاز الرکزی 
تلم رادار 
من جامعة إلى أخرى من ابسامعات الخاضعة لأحكام الشانون رقم 45 لسنة ۱۹۷۲ 


المشار إليه شريطة مرافقة مجلسى الجامعنين 


فل أعضاء هیشة العدريس والرظاتف المعاونة لها بدرجاتهم المالبة. 


كما يجوز نفل شاغلى ارف العلمية بالهينات رالراكز والمعاهد البحثية وا معادلة 
خة التدريس والوظائف المعارنة لها بدرجاتهم المالبة من 
علمبة أو مركز أو معهد علمى إلى هيئة أو مركز أو معهد آخر شريطة مرافقة السلطة 


المختصة بالجهتين 


وظائقهم لرظااف أعضاء 


(المدة الشلائون ). 
لا يجرز خلال السنة المالية تجارز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود 
غير عادية والمكافآت التشجيعية إلا بقرار من رئيس الجمهورية "أر من يفوضه" وفى حدود 


وقور اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) 


۲ الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مکرر (أ] فى ۲۲ بولية سنة ۲۰۱۷ 


ولا بجوز الصرف بناء على أى قرار يصدر من السلطة المختصة دون أن يقابك اعتماد 
قائم ومدرج وال للصرف منه فى قات الفرض المطلرب خلال السنة المالية .. 
رمع ذلك جوز برانة رز ی از امعسادات المكانآت العشجبمبة أو سوافز 


العاملين بنسبة لا تزيد على (7/1) من الزيادة الحقبقية فى الحصيلة القعلية لإيرادات عن 
التقديرات الخاصة بكل جهة أو من قيمة الوفورات الفعلية فى اعتمادات التفقات 
العامة الى فاق . يتم الانفاق عليها مع 
وزارة المالبة بحيث يؤدى ذلك إلى رفع مستوى أداءالخدمة وتحقين الكفاءة الاقتصادية 


انتهجة تیا أنظمة خاصة 


أو الإتتاجية , ويتم صرف هذه النسبة بقرار من وزير المالية .. 

وبالنسية للأجهزة الداخلة فى المرازنة العامة للدرلة يجوز بمرافقة وزير المالية. 
أن يكدون التجارز التصوص عليه فى الفقرة العالئة من هذه المادة من الزيادة الحقيقية نی 
الحصيلة الفعلبة لإرادات جهة ما عن تقدياتها فى السنة امالية الابقة .لك من قيمةة 
الوفورات الفعلية فى اعتمادات انفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقا للشروط الوا تلك 
الفقرة ٠‏ وتم ذلك مقابل تدر وفر فى الباب الأول (الأجور وتعريضات العاملين) من موازنة 


الجهة أو من الاحتياطيات العامة المختصة 
نا شبات العامة لشراء لول غير ابالية "الاستتمارات” ومصادر نویه 
٠‏ امادة الحادية والثلائو ). 


الاعتمادات الاستكمارية لهذه الجهات وحدة واحدة ولا يتطلب 
النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون .وا يتم ذلك بنا على طلب الوزیر 
المختص إذا كان التقل من جهة إسناد إلى جهة أخرى فى شاق اختصاص ومسنوليات الوزير 
أو یا مدلات التتفيذ لتدعيم استشمارات لهات سريعة التنفيذ نقلا من الاعتمادات 
اد بطيثة التتفيذ بعد أخذ رأى بنك الا ستشمار القرمى ومرائقة وزير التخطيط 
والمشايعة والإصلاح الإدارى . 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية نة ۲۰۱۷ ۴۳ 


) المادة انا والثلاثوى‎ ٠ 

مع عدم الإخلال بسكم الفقرة السائية من 
يجوز النقل بين العمليات والفروح السواردة ضمن المشررع با لا يجاوز إجمالى مكونات 
شراء الأصول غير امالية رمصادر قويلها لذات مشرو , وتعامل نی غير لسکنية 
التشیینات معاملة امكون الواحد ٠‏ كما تصامل الآلات رالصدات والعدد والأدوات 
معاملة الكون الواحد عند التمريل 

ویجرز لوزير یط والعابعة والإصلاح الإدارى الموافقة على ما ی 

١‏ أ ) زيادة الاستثمارات للمشروعات سريعة التنفيذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها 
آخثا من الونورات الاستكمارية للجهة ذاتها أو من الوقورات الاستشمارية. 
جهات أغرى محددة أو من الاعتبساطهات العامة الدى لم توزع على أن 
ل يتعارض التقل مع منتضيات ان العام 

( ب) الشل بين عناسر المشروع إذا كان ال سيب تيبر فى شمارآ الا 
فى إنجاز المشروع 

١‏ ج) الق بين عناصر المشروع با على طلب وزارة المالية مواجمة كل من الرسوم 
الجمركبة على الواردات الرأسسالية والقسة المضافة والفوائد السابقة 
على بده التشفيل المستحقة فى سنة الموازئة 

١‏ د ) تدبير الد العلى نشروماتاهتمدت لها قروض أو تسهيلات سح 
خلال العام وذلك من وفسورات عتاصر ذات المشسروع أو من الونسورات 
الاستشمارية للجهذ ذاتها أو من الاحتياطيات العامة نی لم تون 
وفى جع الأحوال تم إخطار بنك الاستثمار القومى لإتاحة لتمریل لك بعد قبامم 
وزرةامالية جرا الععديلات اللازمة قى المرازنات الختصة . بشرط لا 
يترتب فى أي من تلك شلات عب» مالى إضافى على اران العامة . 


لأولى من العأشيرات العامة 


6 الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية سئة ۲:۱۷ 


.) المادة اشالثة والثلائون‎ ٠ 

على الجهات التى تدرج لها اعتمادات إجمالبة أو مشروعات غير موزعة جغراقيًا 
توزع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالخطة الاستثمارية على الشررعات المختلفة . وكذلك 
توزع اعتمادات امشروعات توت بسا على الحافظات المختلقة فا لكرنات الاستشمار 
وتبا لطريقة التمويل العتمدة رتم اعتماد التوزيع مواففة وزير التخطيط والمتابعة 
والإصلاحالإدارى وإخطار وزارة الالية لتعديلالموازنات تيم لا تدم . 

وتم توزيع الاعتمادات لدرجة بند نفقات إبرادية مؤجلة (تشغيل) , الأبحاث 
والدراسات بمصروقات الباب السادس (شراء الأصول غير المالبة - الاستثمارات) رالخاصة. 
بالشروعات التى بتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها , والشروعات المتعلقة بالعملية. 
الاستشمارية ذاتها وليست التعلقة بطببعة عمل الجهة على نوع جر للمشروعات 
الاستشمارية" بعد استحدائه لباب السادس باموازنة العامة للعامالمالى ۲۰۱۸/۷۰۱۷ 
اللصرف منها على الأجور والمكافآت ولا التأمينبةامترتبة علبها وذلك للعمالة لت 
المتعاقدة على المشروعات الاستشمارية المستوفبة للشروط المقررة بأحكام التأشيرات 


الصادرة عند رام العمائد ٠‏ وللعسالة الدائمة 


الشرفة ركذلك العمالة المستعان بها من 
خارج تلك الجهة والصادر بشأنهما قرار تكليف من السلطة الختصة بتنفيذ هذه امشروعات 
الاستشمارية ٠‏ بعد موافقة وزير امالبة ؛ وبعد موافقة زیر التخطبط والمتابعة والإصلاع 
الإدارى ولا يعم الصرف من هذه الاعنتمادات على غير الأغراض الخصصة لهسا + 
وفى جميع الأحوال يتم مراعا: قانرنية لاستحقان رصحة رسلاسة إجسراءات الصرف 
وعدم حصول هذه العمالة على ذات الزايا لمالبة أو العينبة عن ذات العمل من ایب الأول 


(الأجور وتعويضات العاملين) ببوازنة هذه هة للسنة المالية ۲۰۱۸/۱۰۱۷ 


الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية نة ۲۰۱۷ ۳۵ 


.) الملدة الرابعة والثلاثو‎ ٠ 
لا يحوز التعاقد على أى مشروع مسن الشسروعات الاستشمارية التى تحتاج‎ 
إلى مكوتات مسعررهة رالواردة بالوازنات المشعلفة النى لابعستى تدبير اند الأجنبى‎ 
اللازم لتمويلها أو التسهيلات الانتمائية التى تغطى احتياجاتها  كما لا يجوز استخدام‎ 
الوقر فى اد المحلى الشرتب على عدم توافر اد الأجنبى إلا موافقة وزير التخطيط‎ 
والمتابعة والإصلاح الإدارى وإخطار رزارةامالية‎ 
.) الملدة الخامسة والثلائون‎ ( 


يتم الارتماط على تتفي المشروعات والصرف عليها وفقاً للتنظيم الى بضصه 
وزير العخطيط وامعبعة والإسلاح الإدارى وعلى أن يعم ذلك رن وزج عمد لكونات 
الاستشمار الخاصة بكل مشروع ٠‏ ولا يجوز الصرف على الاعتمادات الخاصة بكل مشررع 
إلا فى حدود ذلك المشروع والأغراض الرنبطة به ارتباطا مباشر) ٠‏ ولا يجوز الإفاق فى 
أغراض یمود الخصم بها أصلا على أبواب أخرى خلاتا لباب السادس "شرا الأصول غير 
الا الاستكمارات" ٠‏ وفى جميع الأحوال بجر الا بأعمال تنفسيذية يعرتب عليها 
رز الاععمادات الستويةالمدرجة لكل مشروع إلا بعد مواققة كل من وزيرى التخطيط 
وامابعة والإصلاح الإدارى الا 


( لمادة السادسة والشلائين ). 

.يجوز نا على طلب الوزير الختص ٠‏ فى ضوء دراسة الجدرى » أن بستبدل بأد 
المشروعات الواردة بالخطة منسروغا آخر آو إضانة مشروعات يرفر لها مويل من خطة 
استشمارات الجهة ذاتها أو بن الاحتياطيات العامة أر من التمسويل الثاتى الإشاني 
أو مويل من الصنساديق المنشسأة غراض الاستشمار أو من الحسابات ذات الأفراض 
الخاصة أر منع محلبة وخارجية إضافية .ول رافق مجلس الرزراءبنساء على عرض 
وزير الخطيط والمعايعة والإصلا الإدارى وإخطار وزارة ای هت لت بذاك 
على أن بخطر مجلس النواب بهذا التعديل . 


۲۰۱۷ الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مکرر (أ] فى ۲۲ بولية سنة‎ ١ 


و و 

الا يجوز استشامالاعتسادات المخصصة لوسائل الاتعقال بوازنات اهاز الإدارى 
ووحدات الإدارة العلية والهينات العامة الخدمية فى شراء سيارات الركوب (الصالون. 
الميب ٠‏ الاستيشن) یا كان الفرض منها إلا بعد مرافقة وزير التخطيط والعايمة 
والإصلاح الإدارى بالنسبة للسيارات النى ل تحترى على أكثر من )١(‏ ساتدر وموافقة 
رئيس مجلس الوزداء لما زاد على ذلك ٠‏ بعد الحصول مسقا على مواققة زر التخطيط 
والتايعة والإصلاح الإدارى لاستخدام الامعمادات الاخصسة لها الفرض ‏ واستطلاج رأى 
الهيشة العامة للخدمات الحكومية ؛ ويسرى ذلك على السيارات الصالون الجهزة 
يتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة آبا كان الفرض منها . ويستشنى من ذلك سيارات 
الإسعاف رالدراجات العادية والبخارية . وقى جميع الحالات تعطى أولوية الوسائل الاتتقال 
التتجة محلا ويسرى الك على السيارات ذات الكابينة الزدوجة التى نستخدم كسيارات 
ركوب (سالون) راجت سملي وما ائلها من اج الأجنبى وكذلك السبارات الصالرق 
المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أي كان لرض منها 

ويحظر على جع اممهات إدراج سبارات الركرب ضمن عقود التوريدات للمشروعات 


ولك كله وفقا للقراعد ال بصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزرا. 
٠‏ المسادة اشامنة والثلاثو ). 
يجوز استخنام رصید الحساب الخناص الجنب لدى بنك الامتشمار اقوس 
من مصيلة ال(4/1/) المرحل من السنوات السابقة للصرف منها على الأغراض الضرورية. 
لتطوير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات التعلقة بها ٠‏ ويرحل التيسقى من 
الرصيد من سنة إلى أغسرى الطات الأفسراض » والابجسيز العسرف مش إلا مراققنة 
وزير التخطيط والمتايعة والإصلاح الإدارى . 


الجريدة الرسمية - مد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية نة ۲۰۱۷ ۳۷ 


موحت 

تسد كل جهة مسن الجهات النى ول استشماراتها من الخزنة العامة بالاتضاق مع 
بنك الاستشمار القومى البرنامج التنفيذى مشررعاتها السواردة فى الخطة السنرية 
متضمنًا الاستخدامات وا مسرارد الاستثمارية وقسويل ان العامة وسوزع كل ذلك 
على فترات زمنية ربع سنوی 

ولا جوز لأ من الجهات التى قول استنماراتها من الخزانة العامة سحب أبة مالغ 
العمويل الاسعشمارات إلا بعد امعساة البرتامج من شاد لا سار القومى الذى توسظ 
وزارة االبة فى بل استشسارات تلك الممهسات ٠‏ وبراعى البنك عند مويله برنائج 
الاستعمار موقف التفية وإقرار هت بعدم تجاوز الاعتمادات امقر 

وبسرى ما تدم على الجهات الأخرى الثى قول استشماراتها مباشرة مسن 
بنك الاستثمار القوم 


دة الازبعوى ) 
على الوحدات المستفيدة من التسهبلات الاتشمانبة الأجنبية تسوية الأصول الرردة 
على التسهيلات خصمًا على الاستغمارات تطبر قيد مقابلها كموارة للقروض 


الأجنبية التسهیلات الاتتمانيسة) وتعامل پالشسل التسوريدات والأعمال 
العى يتم إفجازها خلال السنة للم 
٠‏ المادة الحادية والازيعوي ). 


نزم كل جهة فى إجراات الشراء والتعاقد رالارتباط رالصرف بالقوانين والقواعد 
المالبة الطبقة فسيها رالكتب الدورية لمنظمة لذلك والتعديلات التى تطرا عليها ٠‏ 
وبالبرنامع العمويلى المعتمد لمشروعاتها ؛ وبتحقيق الأهداف رف للخطة السنويةوالبرايع 
التنقيذية . وإعطاء الأولرية مقا للقرائين واللرائج القررة تنج الحلى ولاستقلال 
الطانات للحلية وعلى الجهات الرقاية دمن تطبيق ذلك 


۲:۱۷ الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية سئة‎ ۲١ 


( المادة اشنا والازيعسون ). 

تلم الجهات بالتكاليف الكلية لكل مشروع رما بطر عليها من تمديل . 
برامجها التنفيذية فى حدود ما پم اعتماده سنوي من استتمارات ٠‏ أما المشروعات نی 
تضاف أوتستبدل ممشروع خر أو الشروعات نیبب الأمر تعديل تكلفتها . فعلى الجهات 
تقديم دراسة جدوى اقتصادية متضمنة مبررات تعديل التكاليف الكلية لاعتمادها 
من وزير الشخطيط وامشابعة والإصلاح الإدارى ٠‏ وإلى أن ينم ذلك ٠‏ لا جوز اتباط 


والصرف هليها إلا قى دوه الافعمادات الدرجة بالخطة وقى دود ما هو متا 
من مصادر النسويل , ربحظر على كل الجهسات الحكومبة التعاقد على مشروعات 
غیر واردة بالخطة 

وفى جمبع الأصوال » لايجوز الارتباط بأعمال استشمارية بترتب عليها جاوز 
التكاليف الكلية امد للمشروعات الاستشماريةء وأن تكون برانجها التفيذية 


فى حدره ما ينم اعتماد سنو من اسعدسارات إلا يعد سرانقة رزير الخطيط تیم 
والإصلاح الإدارى على تعديل التكاليف الكلية ويتم إخطار وزارة الالبة والجهات العنية ٠‏ 
ا بأحكسام قانون تنظيم الناقصات والزايدات 


ولا جوز القيام بأعسال استكمارية دون ل 
الصادر بالقانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹۹۸ ولاتححه التفينية وتعديلاته , وذلك یم لم برد يشأنه 
نص خاص , كنا لا بجر تتفي مشروعات رم تكليف غبر محددة اة القيمة: 
١‏ السادة شاه والاريسوي ) 
وزير الشخطيط والسابسة والإصلاح الإدارى امرافقة على زهادة الاعت م ادات 
الاستثمارية للمشروعات امدرجة بالحطة مقابل ما پل 
١‏ أ ) زيادة فى مصادر التسويل الذاتى والإرادات لوب 
لا زر ذلك على الفرائش الممولة لزان العامة أو بنك الاستشمار القوم 
وف لما ورد بالوانة اد وقائين إنشاء لد 


ارأسالیة بحيث 


الجريدة الرسمية - مد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية نة ۲۰۱۷ ۳٩‏ 


( با إضافة نع محلية وخارجية على الخطة مقابل ما بتاع منها خلال العام نوم 
الوحدات المستفيدة إجراء التسريات الم 

( بها روش مملية أو خارجية تم الوافقة عليها من السلطة ارم 
منها وتلوم الرحدات المستفيد بإجراء تسویات اللازمة. 

وفى جمیع الأصوال يتم إخطار وزارة المسالية لإجسراء ال ديلات اللازمة 


ارااسب 


فى الوازنات المختصة . 

ولا يجوز لجهات النى تتضمنها رازن العامة للدرلةالافاق على قويل بعملة أجنبية 
نقدا أو بقروض أو تسمسلات انتمانية خارجة إل بعد الرجوع لوزارة الال بالنسية 
اللجهات الداخلة فى الوازنة المامة للدولة رن الاستشمار الفومى بالنسبة لباقى الجهات 
اللتأكد من عدم وجرد البديل الحلى وبعد الرجوع إلى وزارة التخطيط والمشابعة والإصااع 
الإدارى للتأكد من عدم وجود فروض حكرمية أجنبية ميسرة بسكن استخنامها 

.) المادة الرابعة والازيعوى‎ ١ 

يحظر على وحدات الإداة امحلية ووحدات الجهاز ری لادولة لیات العامة نمی 
جاوز الامتمادات الستريةالدرجة فى الخطة العامة للدولة للعام المالى ۲۰۱۸/۲۰۱۷ 
مهما کات اباب 

ويعم قويل المسعحقات الاسعفسارية للسشوات السسايقة حعى ۲۰۱۷/۹/۲۰ 
خصا على الاستسادات السنوية المقررة نات اجهات بخطة العام المالى الحالى رقا 
للأساس التقدى للسوازنة العامة للدولة طالا لم بشرتب على ذلك جاوز فى 
الاعتسادات خطة ۲۰۱۸/۲۰۱۷ ولم تتأثر به اعتمادات خطة العام لمال 

وإذا ترتب على سداد هذه المستحقات تجاوز أو تأثير على الاعتمادات الخصصة لجهة 
الإساد يتم مخاطبة کل من ور امالية وزارة التخطيط والمتابعةوالإصلاح الإدارى شدیر 
مصدر لعمويل تلك ال عحقات . رإخطار وزارة الالية با يعم الاتنهاء له .ریم دید 
المستولية عن أسباب التجاوزات التى 


۲:۱۷ الجريدة الرسمية - العدد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية سئة‎ ٠ 


| المادة الخامسة والازبعوى ). 


والرسوم کی فى غير 
را اماخصصة لها ونع الفوائد والأنساط الستحقةأرلوية فى السداد وفق برنائج 
زمنى خلال العام يق عليه مع بنك الامتشمار القرمى , وفى حل الاتمادات الدرهةة 
بالموازنة لهذه الأقساط والف 


الما السادسة والتزبعوى ) 

على الجبهات التابعة للمرازنة العامة للدولةالاعزام عدم التعاقد على أي توريدات 
سراء هبات وسائل ال تال أية عدت مكتبية خلال الرحلة الربعة من 
خط بهيف اتف الامعمادات مالي ال لها على أن يستعنى من الك شبات 
ارس والمعاهد البحشية وكذا دفع أية ماع على ذمة تفا أعمال ل يتم تنفيلها قبل 
تهاية العام امال 


.) اد السابعة والازبعوى‎ ١ 

على زر التخطيط وامتابعة والإصلاح الإدارى عدم إدراج أى مشروع بخطة الدرلة 
الاقتصادية والاجتماعية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حفيقية للمشروع موضمًا 
بها عجم العكاليف الكلبة رمنة اتید ال بعد التأكد من رجود مصدر قريلى لهذا 
الشروع حی يمكن الاسطادة نی نامع الزمنی الطيلى د .. 

وعلى جهات الإسناد عدم إضانة أية مشروعات قرعية أو عمليات جددا بالشروعات 
المدرجة بخطة العام المالى الحالى إلا بعد التأكد من رجود دراسة جدوى المشروعات 
الفرعية أر العمليات الجديدة موضمًا بها العائد من هذه الإضافات والتكلفة ومدة التنفيذ. 
ولا بتم طرح الأعمال للتفيذ إلا بعد اعتماد وزار: التخطيط وامتابعة والإصلاح لإدارى 
على إدراج هذه المشروعات الفرعبة أو العمليات وها لا يترتب عليه أعباء اضافية 
على الوا المامة للدولة.. 


الجريدة الرسمية - مد ۲۹ مكرر (أ) فى ۲۲ بولية نة ۲١۱۷‏ ۱ 


) المادة اثامنة والازيعوي‎ ١ 

على الجهات التابعة للموازئة العامة للدولة الالتزام يتوحيد المواصفات القنية للمبائى 
الإدليةالتى بنم إنشاؤها على مستوى الجمهورية عن ضريق تعيين ذج محددة خاصة 
يكل وزارة ولك لضبط التكلقة وعدم الغالاة من محافظة إلى أخرى أو من جهة اناد 


إلى آضری مع روز لاتم بضرورة ريط النفقة الاستشمارية بلعائد الحقق مها 
على مسترى الاقتصاد التومى 
١‏ المدة القاسعة والاربعوى ). 

يتم صرف بدلات حضور اللسات المرتيطة بالأصمال الاستهمارية للجان الک 
بجهات الإسناد بالدرلة رفق) لما يصدر يتحسديده قسرار من رئيس مجلس السوزراء 
وذلك فى ضوء ما يأتى : 

أن يسدر بعشكيلها فرار من السلطة المخعسة محده) الضرش رال 
اللجنة . رعلى أن یتهی عمل اللجنة بتهاية الأعسال الحددة بغرض اللجنة أو ها جاء 
بقرار تشکلها 


أن تشم اللجدة الممخنصين بالإدارات الفنبة المنية موضوع اللجدة بجهسة الإسناة 


ة الازمة لنهو موضرع 


أو لهات الحارجية على أن يكون لحد الأقصى للمشاركين من جهة الإسناد عدد خسة 
أعضاء والجهات الخارجبة عدد ثلاثئة أعضاء على الأكثر على أن لا يزيد الستمان بهم 
فى یبن من تلا أمشاء رن زا على ذلك نم أخذ سرائقة السلطة اللخعصة 
فیس پم الا 

تعد كل مجنة تفريرا ما تم مناتشته وإغجازه من أعمال يكل جلسة وبوقسع عليه 


من رئيس اللجنة وأعشائها اشوین 


